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  جنحة التعدي على الملكیة العقاریة 

قانون العقوبات والتي ورد  من 386نصت على جنحة التعدي على الملكیة العقاریة المادة 

دج كل من  20.000إلى  2000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ( فیها:

  .انتزع عقارا مملوكا للغیر وذلك خلسة أو بطریق التدلیس 

وإذا كان انتزاع الملكیة قد وقع لیلا أو بالتهدید أو بالعنف أو بطریقة التسلق أو الكسر أو  من 

خاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد وأكثر من الفاعلین فتكون العقوبة عدة أش

  . )دج 30.000إلى  10.000الحبس من سنتین إلى عشر سنوات والغرامة من 

ركنین ركن مادي وركن وكغیرها من الجرائم تتكون جنحة التعدي على الملكیة العقاریة من 

المذكورة اعلاه بخصوص هذه الجریمة، والذي  متمثل في المادةالى الركن الشرعي ال بالإضافةمعنوي 

 أو عقوبة لا و جریمة(: عقوبات قانون الأولى المادة لنص طبقا الجنائیة، حیث الشرعیة بمبدأ یعرف

  )نص بغیر أمن تدبیر

 مجرد یستبعد بحیث ، الفاعل طرف من الإیجابي التصرف شكل في یظهرو : المادي ركنال -أولا

ظاهري، وباعتبار جریمة التعدي على الملكیة  سلوك في تتجسد لم إن فحسب، أو النیة الامتناع

، وأن یكون العقار  وهي فعل الانتزاع عناصرتوافر ثلاث العقاریة جریمة مادیة فإنه لقیامها یجب 

  .الانتزاع وهي الخلسة  أو التدلیس، وأخیرا وسیلة مملوكا للغیر

 بعنف الأخذ أي الانتزاع أو النزع هو و إیجابي بسلوك الفاعل قیام اعبالانتز  یقصد :فعل الانتزاع -1

 العقوبات، من قانون 386 المادة بنص المجرم النزع فعل نطاق من یخرج و  المالك رضا و بدون
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وارد في المادة كما هو  المصلحة العامة تحقیق بهدف الإدارة به تقوم الذي العامة للمنفعة الملكیة نزع

انون المدني الجزائري التي عرفت نزع الملكیة بأنها:(حق الإدارة العامة في نزع جمیع من الق 689

الملكیة العقاریة أو بعضها أو نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل تعویض منصف 

 . )وعادل

 یهوعل الغیر ملك على الاستیلاء هو التعدي من الهدف یكون أن یجب الجریمة هذه قلتحق و

 الجاني یقوم أن یشترط لا كما ،الانتزاع بفعل قام من إلى علیه المعتدى العقار حیازة تنتقل أن یجب

 مقامة لیقوم یرسله آخر، شخص إلى التنفیذ أمر یوكل و یخطط أن یمكن إذ المجرم، بالفعل بنفسه

 فاعل أمام نكون الحالة هذه في و هو لفائدته لكن و احتلاله و مسكن، دخول أو العقار، بانتزاع

  . شریك و أصلي

الذي لا یمكن نقله من مكان  ، أيالانتزاع إلا على عقار بالطبیعة لا یمكن أن ینصب فعلو 

ة ، وعلى ذلك نصت المادقانون المدني لمعرفة معنى العقار، ویجب الرجوع إلى مقتضیات اللآخر

ولا یمكن نقله منه دون تلف  كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه(: من القانون المدني على أنه 683

  .)فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

، نه یمكن أن ینقل دون تلف، لأالعقار بالتخصیص في فعل الانتزاعوتبعا لذلك لا یدخل      

الأرض تعدیا على  ةوعلى ذلك لا یشكل انتزاع عقار بالتخصیص مثل الجرار الموضوع في خدم

من قانون وما یلیها  350یشكل جریمة السرقة المنصوص علیها في المادة بل الملكیة العقاریة 

  العقوبات.
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مفهوم المعطى لها في ، عن النحة التعدي على الملكیة العقاریةوتختلف واقعة الانتزاع في ج    

الانتزاع یتمثل في ممارسة  ، فإنستحالة نقل العقار من مكان لآخر، وتبعا لذلك ولاجنحة السرقة

، أي ممارسة حقوق المالك والمتمثلة في الاستعمال أو لكل سلطات المالك على العقار لإحدى يالجان

 974، ویدخل في الاستعمال حق التمتع ، وهذا تبعا للتعریف المعطى في المادة تصرفوالانتفاع وال

رط أن لا ، بشهي حق التمتع والتصرف في الأشیاءالملكیة (: قانون المدني لحق الملكیة بقولهامن ال

  : بعا لذلك یعد منتزعا لعقار الغیروت )یستمل استعمالا تحظره القوانین أو التنظیمات

  من قام بزراعة أرض الغیر أو غرس أشجارا فیها . -

  من قام بالبناء على أرض الغیر . -

 من دخل إلى عقار الغیر وقام بالإقامة فیه بنیة البقاء . -

 من قام ببیع ملك الغیر . -

 قام بوضع سیاج على ملك الغیر بنیة التملك . من -

ن تلك التي تمنحها له ویتمثل الانتزاع في حرمان المالك الحقیقي من استعمال حق أو أكثر م

  ، وهي الاستعمال أو التمتع أو الانتفاع أو التصرف .صفة المالك

، فالمهم هو حرمان دةدائما أو لمدة محد، فقد یكون ترط أن یكون الانتزاع لمدة معینةولا یش    

زاع واقعة الدخول إلى عقار ، ویفترض الانتأحد تلك الحقوقالمالك من استعمال حقوقه كمالك أو 

، أو الباب باستعمال المفتاح الحقیقي ، ویستوي أن یكون الدخول بطریقة طبیعیة عن طریقالغیر

  سطة الكسر أو التسلق .، أو بطریقة غیر طبیعیة بواعلى أرض الغیر والاستیلاء علیها بالمشي
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 معنویا، فالشخص أو طبیعیا شخصا یكون فقد الانتزاع، فعل مرتكب بصفة یتعلق فیما أما  

 ما بین فنمیز المعنوي، الشخص الجزائیة، أما الإجراءات لقانون طبقا المتابعة إجراءات تتم الطبیعي

 90/30  رقم القانون من 02 للمادة وفقا البلدیة و الولایة و كالدولة عام معنوي شخص كان إذا

 لإلغاء القضاء إلى اللجوء یمكن إنما مساءلتها، یمكن لا الأخیرة فهذه الوطنیة، بالأملاك المتعلق

 یختلف لا و الاستیلاء و التعدي حالتي في خاصة الخاصة، العقاریة بالملكیة الماسة قراراتها

 بینما العقاریة، الملكیة على یقتصر تیلاءفالاس ،الاعتداء محل یخص فیما إلا التعدي عن الاستیلاء

 و كالشركات الخاصة، المعنویة الأشخاص أما سواء حد على المنقول و العقار التعدي یشمل

 بما معاقبتها و مساءلتها یمكن إذ الجزائیة، بالمسؤولیة الجزائري المشرع لها فیعترف الجمعیات،

 18اب الاول مكرر من الكتاب الاول في المواد من وهي العقوبات الواردة في الب طبیعتها مع یتناسب

  .  المصادرة و الحل، و الغرامة كعقوبة مكرر وما بعدها من قانون العقوبات

 نجد أن النص العقوبات قانون من 386 المادة بالرجوع الى نص: أن یكون العقار مملوكا للغیر -2

 "بمصطلح جاء الفرنسي النص أن حین في " الملكیة انتزاع " بعبارة جاء العربیة باللغة المحرر

Déposséder " نتج و جهة من جوهریا إشكالا أثار ختلاف الا هذا و "الحیازة منع" یعني الذي و 

 لتشمل تمتد أم التامة الملكیة على تنصب الحمایة فهل أخرى، جهة من الحمایة فكرة تذبذب عنه

   : أیضا الحیازة

  :ثلاثة اتجاهات  نجد لذا الغیر ملك تقسیم في واحد مفهوم یستقر على لم القضائي والاجتهاد

 مجلة ،05/11/1991المؤرخ في   75919رقم العلیا للمحكمة قرار في جاء حیث :الأول الاتجاه

 رسمي سند یحوز من هو حمایته المراد الغیر أن فیه اعتبرت الذي، 214ص ،01العد قضائیة،
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 ومن للغیر مملوكا العقار یكون أن تقتضي العقوبات قانون من  386 المادة إن: (یلي ماك مشهر

 الملكیة على التعدي بجنحة  الحال قضیة في – الطاعنین أدانوا الذین الموضوع قضاة فإن ثمة

  . )القانون تطبیق في أخطئوا قد یكونون للعقار حقیقیا مالكا الشاكي یكون أن دون العقاریة

 منشور في 05/11/1991في قرار لها بتاریخ هذا الشرط  ىعبرت المحكمة العلیا علكما 

بقولها: ( حیث أن تطبیق  216، ص 1993المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الأول لسنة 

من قانون العقوبات التي تنوه على التعدي على الملكیة العقاریة للغیر، یشترط أن یكون  386المادة 

واسطة الخلسة أو التدلیس، مع التأكید بأن المشرع أراد الشاكي مالكا حقیقیا للعقار الذي جرد منه ب

خلي عن ذلك الملك تمن خلال مقتضیات هذه المادة، ردع كل من اعتدى على ملك الغیر، ورفض ال

  العقاري بعد حكم نهائي وقع تنفیذه بكل طرق التنفیذ القانونیة . 

الأرضیة موضوع المتابعة، یكون قد  حیث أنه لما لم یثبت القرار المنتقد ملكیة الضحایا على القطع

  من قانون العقوبات ....). 386أخطأ حقیقة في تطبیق المادة 

 الحقیقیة الملكیة  "للغیر المملوك  "بعبارة یقصد لا المشرع أن الاتجاه هذا حجةو  :الثاني الاتجاه

  . القانونیة الحیازة لتشمل الفعلیة الملكیة أیضا بها یقصد إنما و للعقار

المرجع : مجلة  0403/2009 بتاریخ 511043رقم :  جاء في قرار المحكمة العلیاحیث 

لا یقصد بعبارة العقار المملوك للغیر الواردة في أنه  329، ص 2، عدد 2011العلیا،  ةالمحكم

لا یقصد بعبارة العقار ...(وذلك بقولها ، وإنما الحیازة كذلك من ق.ع ، ملكیة العقار فقط 386ة الماد

من ق.ع الملكیة القانونیة للعقار أي امتلاك الشاكي لمستندات  386لوك للغیر الواردة في المادة المم

تثبیت أنه المالك القانوني للعقار بل تكفي الحیازة وذلك بأن یكون الشاكي حائز للعقار وأن یستظهر 
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ملكیة قانونیة  المشتكي ضده بأیة مستندات أو أدلة تثبت خلاف ما یدیه الشاكي غیر مالك للعقار

وإفادة المتهمین بالبراءة على هذا الأساس ودون التوسع في مفهوم عبارة ملكیة الغیر ومناقشة ادعاء 

الشاكي بأن المتهمین اعتدوا على الأرض ( العقار ) بالاستیلاء علیها والقیام بغرسها وخدمتها 

نحة التعدي على الملكیة لأنفسهم رغم أنه هو الذي یحوزها ومنه مدى توافر أركان وعناصر ج

  العقاریة المنسوبة للمتهمین یجعل قرارهم مشوب بمخالفة القانون والقصور في الأسباب )

 حمایة كفل الذي المدني القانون به جاء ما مع یتلاءم لأنه الراجح هو الاتجاه هذا یعد و

  . الناس أمام الظاهر كالمال كأنه و یبدو الحائز أن بحجة العام، النظام على یحافظ حتى الحیازة،

من قانون العقوبات لم یأت لحمایة الحیازة  386نص المادة یذهب الى ان رغم ان البعض 

الهادئة للعقار، بل یحمي فقط حق الملكیة الثابت، وبالتالي وفي حالة التعدي على الحیازة، ویكون 

ذلك ان المشرع لم یورد مصطلح ، إننا لا نكون إلا بصدد نزاع مدنيالشاكي حائزا لا مالكا للعقار، ف

القانون المصري، الذي عاقب  الحیازة وانما اورد مصطلح الملكیة ولو اراد الحیازة لأوردها كما فعل

  . من قانون العقوبات 369على التعدي على الحیازة في المادة 

قر على عدم كفایة استمدة معتبرة اذ اجتهاد المحكمة العلیا  وهذا الاتجاه استقر علیه الاتجاه الثالث:

، بل لا بد من صدور حكم مدني نهائي ولا حائزا له لشاكي مالكا للعقار محل الاعتداءأن یكون ا

المطرود ، وعلى ذلك  على العقار من طرف الشخص اعتداءوأن یتم تنفیذه فعلا وبعدها یقع  الطردب

للمحكمة العلیا، العدد المجلة القضائیة ، 02/12/1984قضى المجلس الأعلى في قرار له بتاریخ 

 الاعتداءوحیث ینبغي التنویه في هذا الصدد بأن جنحة  (: .بقوله 293، ص 1989الثالث لسنة 

وحرر من أجلها محضر   ،إذا ثبت أن الأحكام بالطرد نفذت على أملاك الغیر ، لا تتوفر أركانها إلا
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بحیث یثبت ثبوتا شرعیا بأن  یتضمن أن المحكوم علیه طرد من الأماكن أو اعتبر مطرودا منها ،

عثر علیه في الأماكن بعد ، وفي حالة ما إذا خرجت من یده، وأصبحت ملكا للغیرهذه الأماكن 

لغش ، یقوم الدلیل القاطع على أنه ارتكب جنحة الاعتداء على ملك الغیر بطریق الاحتیال أو االتنفیذ

، 21/01/1986الأعلى بتاریخ  مجلسوجاء في قرار آخر لل، )...أو غیرها من الطرق القانونیة

الثالث عن الوجه (: بأنه ،311، ص 1989المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الرابع لسنة 

من قانون العقوبات والخطأ في تطبیقه مع  386المؤدي وحده إلى النقض المأخوذ من خرق المادة 

أركان الجنحة إذا اكتفوا بالاعتماد  ابتو عدم التسبیب أو عدم كفایته ، بما أن قضاة الموضوع لم یث

  ، حكمت بقسمة العقار المتنازع علیهعلى رفض المحكوم علیهم لتنفیذ الأحكام المدنیة التي 

 حیث بالفعل یتبین من مطالعة القرار أن قضاة الاستئناف أشاروا إلى محضر التنفیذ المؤرخ

قة ضروریة لإثبات محاولة التنفیذ ، سیما ، إذ تعتبر هذه الوثیدون إحضاره بالملف 1976في جوان 

  . ) وأن المتهم لم یقع استنطاقه من طرف المنفذ أو رجال الدرك الوطني قبل متابعته لهذه المرة ...

لقرار حیث أنه بالرجوع إلى ا(بأنه :  09/12/1998كما قضت المحكمة العلیا بتاریخ 

التعدي التي قام لم یبینوا ما هي أركان جنحة  ، یتبین أن قضاة الموضوعالمطعون فیه وللحكم المؤید

  السابقة  وتصریحات الضحیة . ل الأحكام، واكتفى القرار بالقول أن التهمة ثابتة من خلابها الطاعن

، وجود أحكام مدنیة نهائیة تقضي ة الاعتداء على الملكیة العقاریةحیث أنه كان لإثبات جنح

، وأن یقوم المتهم من جدید ام، وأن یتم تنفیذ هذه الأحكالمتهم من الأماكن المتنازع عنهابطرد 

  .) ...على نفس الأماكن بالاعتداء
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عن الوجه الأول (نجدها قضت بأنه :  23/06/1999وفي قرار آخر للمحكمة العلیا في 

، أن القرار المطعون فیه أسس قضاءه على مخالفة القانون والخطأ في تطبیقهوالمأخوذ من  المثار

، وهي ادة  تشیر إلى طرق انتزاع العقار، وأن أحكام هذه الموباتمن قانون العق 386ة نص الماد

، بینما العقار محل النزاع ملك لورثة المرحوم ( ن.ع ) والخلسة والتهدید والتسلق والكسرالتدلیس 

 والطاعن (ن.ب ) زوج ابنته ( ن.ص ) وأن هذه الأخیرة وكلته بموجب وكالة رسمیة لیحل محلها في

نهائي  ، كما أنه لا یوجد بالملف حكمالي الركن المادي للاعتداء منعدمنصیبها من الإرث، وبالت

  . ار المطعون فیه منعدم التعلیل...)، مما یجعل القر بالإخلاء لعقار ملك للغیر

المجلة القضائیة، العدد ، 03/09/2003علیا بتاریخ نفسه في قرار المحكمة الونجد الشيء 

الذي استقرت علیه المحكمة  الاجتهادحیث أن ( بقولها :  450 - 449، ص 2003الأول لسنة 

، تمنح بقا لما ینص علیه القانون المدنيالعلیا في هذا الشأن هو أن الحیازة الهادئة في حد ذاتها ط

، وبالتالي فإنه یتعین دائما على الطرف ف المتواجد على الأرض محل النزاعحقوقا مكتسبة للطر 

، أن یسعى للحصول عي یدعي ملكیته لها دون أن یكون الحائز الحقیقي لها وقت الوقائالآخر الذ

لمعتدي ، وإلا كان هو ام نهائي لصالحه یقضي بالطرد منها، وأن یقوم بتنفیذه طبقا للقانونعلى حك

  . )...إن حاول إنصاف نفسه بنفسه

ن یتعین على مجلس كا حیث أنه (: ما یلي 17/01/1989 :جاء في قرار لها مؤرخ في و

للغیر من قانون العقوبات بیان كیفیة نزع العقار المملوك  386، وقبل تطبیق المادة قضاء المدیة

تهدف أساس إلى معاقبة أولئك الذین یعتدون  386، وخاصة و أن المادة خلسة وبطریق التدلیس
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یا من طرف غا قانونعلى عقار مملوك أو یرفضون إخلاءه بعد الحكم علیهم بحكم مدني مبلغ تبلی

  . )، وموضع التنفیذ بمقتضى محضر الدخول إلى الأمكنة العون المكلف بالتنفیذ

حیث أن التدلیس العنصر المنصوص  (وفي قرار آخر صادر عن المحكمة العلیا أیضا: 

 ، وهذا بعد أن تتملغیر بعد إخلائهامن قانون العقوبات یعني إعادة شغل ملكیة ا 386علیه في المادة 

  . )معاینة ذلك بواسطة محضر الخروج المحرر من طرف العون المكلف بالتنفیذ 

جنحة التعدي نستنتج انها تشترط لقیام ومن خلال اجتهادات المحكمة العلیا السالفة الذكر 

  ق.ع ، توافر العناصر التالیة :  386على الملكیة العقاریة وفقا لمقتضیات المادة 

  لطرد من العقار صدور حكم قضائي یقضي با -1

 إتمام إجراءات التبلیغ والتنفیذ  -2

 عودة المحكوم علیه لشغل الأماكن من جدید بعد طرده   -3

وهذا المذهب الذي سلكته المحكمة العلیا في وجوب استصدار حكم نهائي من القاضي المدني 

  . لیه بذلكبالطرد وتنفیذه، ووقوع الاعتداء بعد ذلك من المحكوم علیه بالطرد والمنفذ ع

 ثیر فیها المشتكى منه إدعاءا جدیایالحالة التي  بین حالتین، یشار الى ان البعض یمیز

  . لا یثیر فیها المشتكى منه إدعاءا جدیاوالحالة 

  : والتي یثیر فیها المشتكى منه إدعاءا جدیاالحالة الأولى -

لذي یتواجد في المشتكى منه وا، فإن من كون الشاكي له سند ملكیة صحیحفي هذه الحالة بالرغم   

كسب ، كأن یدفع بالتقادم المجدیا الادعاء، وأن یكون ذلك له ، یدفع بوجود حقالعقار محل النز

، فهنا لا بد لتحدید ما إذا أو غیر ذلك من الوثائق الثبوتیة ، أو بعقد هبةمثلا، أو بحیازته لعقد عرفي
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ن یحصل الشاكي على حكم نهائي من الجهة ، أنحة التعدي على الملكیة العقاریةكنا بصدد ج

القضائیة المدنیة بأحقیته في العقار مع القضاء بطرد المدعى علیه منه وأن یقع تنفیذ ذلك الحكم 

وم له في العقار بموجب ، مع تنصیب المحكبواسطة المحضر القضائيبطرد المشتكى منه فعلا 

ه وهذا بواسطة التدلیس أو على العقار نفس، فآنذاك إذا عاود المنفذ علیه الاعتداء محضر رسمي

، وفي مقدور المحكوم له رفع شكوى على أساس جنحة الخلسة، فإن عناصر التعدي تكون قائمة

  التعدي على الملكیة العقاریة .

الا ان هذا الرأي في اعتقانا لا یبدوا صحیحا ذلك ان القاضي الجزائي وبصدد في موضوع   

ق ع یملك كقاضي  386ى توافر البنیان القانوني الورد في المادة الوقائع المعروضة علیه ومد

وما  212موضوع سلطة التحقیق في تلك الادعاءات، وبناء اقتناعه القضائي كما هو وارد في المادة 

  بعدها من قانون الاجراءات الجزائیة دون حاجة للرجوع الى القاضي المدني . 

  المشتكى منه إدعاءا جدیا  : والتي لا یثیر فیهاثانیةالحالة ال -

، في حین أن المشتكى ملكیة الشاكي بواسطة سندات رسمیةتكون في هذه الحالة بصدد ثبوت ل   

، بل لا یجد ما یبرر به دخوله ه لا یملك لأي سند رسمي ولا عرفي، ولا یدفع بأي ادعاء جديمن

، بل باستطاعة الضحیة ى استصدار حكم مدني نهائي بالطرد، فهنا لا حاجة إلاءه فیهلعقار الغیر وبق

حقق ذلك غالبا في اقتحام ، ویتساس التعدي على الملكیة العقاریةأن یرفع مباشرة شكواه على أ

، وعند عودته یجدها بغلق شقته، ویسافر إلى مكان آخر، ومثال ذلك أن یقوم الضحیة السكنات

، إذ ا یمكن بالطرد داعي لاستصدار حكم مدني ، فهنا لاة من طرف شخص لا سند لهمسكون

  . جدیا یبرر تواجده في شقة الضحیة للمعتدي أن یثیر سببا
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المجلة القضائیة للمحكمة الوارد ب 08/11/1988وتبعا لذلك قضى المجلس الأعلى بتاریخ 

رار یعتبر وحیث أن التسبیب الوارد في الق (ما یلي : ك 193، ص 1993العلیا، العدد الثاني، لسنة 

من قانون الإجراءات الجزائیة لاشتماله على العنصرین المذكورین المطلوب  379كافیا بمفهوم المادة 

ذ جاء فیه على وجه الخصوص ما ، إیجعل من الأفعال المرتكبة جریمة توافرهما لتطبیق النص الذي

ة صاحبه دیوان الترقیة : وحیث أن ما بدر من هذا المتهم وهو اقتحامه للمسكن دون عم أو إرادیلي

، یشكل جرم غله إیاه مع عائلته دون وجه شرعيالعقاریة ولا مستأجره مقاولة التسییر السیاحي وش

من قانون العقوبات وعلیه یعتبر هذا الوجه  386التعدي على الملكیة العقاریة طبقا لأحكام المادة 

  .)غیر مؤسس

 ، والتيالعقاریة التابعة للدولة الأملاكوتكون أیضا بصدد ذلك بخصوص التعدي على 

لمدة لا ، وبالتالي فإن أیة حیازة لها ولو بمرور اباعتبارها أملاكا عمومیة، لا تقبل اكتسابها بالتقادم

نحة التعدي على الملكیة ، وبالتالي فإن من ینتزعها یعد مرتكبا لجتحولها إلى أملاك للخواص

  .  دني بالطرد ضدهإلى استصدار حكم م، وهذا دون حاجة العقاریة

، فإن لهذه الأخیرة استعمال سلطات الضبط لتعدي على أملاك الدولة العقاریةوبخصوص ا

الإداري الممنوحة لها قضاءا بواسطة ممثلیها من وزراء وولاة ورؤساء البلدیة لإخلاء تلك الأملاك من 

القاضي الجزائي ضد المعتدي  المعتدین وهذا بإصدار قرارات إداریة تنفیذیة كما یجوز لها اللجوء إلى

، وفي استصدار حكم مدني بالطرد وتنفیذه، وهذا دون حاجة إلى على الملكیة العقاریة بتهمة التعدي

المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الأول، ، 10/10/1995ذلك قضت المحكمة العلیا بتاریخ 

، لف تؤكد كلها على وجود تعد صارخموأن الوثائق الموجودة بال (بأنه :   210، ص 1996لسنة 
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، وكذا شكوى السید 11/11/1987طة العمران المؤرخ في ومن بین هذه الوثائق محضر معاینة شر 

والمؤرخ في  ، وكذا الإنذار الموجه إلى المهتمة07/06/1989رئیس البلدیة المؤرخة في 

  .)مر بخبرة ، وبالتالي كان على المجلس الأخذ بهذه الوثائق وإلا الأ05/12/1987

بصدد الحالة الاولى فانه في اعتقادنا بانه لا حاجة للتمییز سابقا الذي اثرناه  التعلیقووفق   

  بین الحالتین وفق مضمون التعقیب المثار اعلاه .

على عدم كفایة  الا ان المحكمة العلیا تراجعت عن اتجاها الذي دأب علیه لمدة معتبرة سابقا

، بل لا بد من صدور حكم مدني نهائي ولا حائزا له عقار محل الاعتداءأن یكون الشاكي مالكا لل

 القرارب وهذا على العقار من طرف الشخص المطرود اعتداءبالطرد وأن یتم تنفیذه فعلا وبعدها یقع 

، 331، ص 1، عدد 2012مجلة المحكم العلیا، ، 07/10/2010تاریخ القرار: ، 504569: رقم

، ملوك للغیر خلسة أو بطرق التدلیس: یشكل انتزاع عقار مالتالي المبدأوالذي ورد فیه النص على 

طرد المعتدي وعودته بعد جریمة التعدي على الملكیة العقاریة ، دون اشتراط حكم مدني ، ناطق ب

   التنفیذ 

حیث یتبین من قراءة القرار المطعون فیه بأن قضاة المجلس سببوا قضاءهم (والتي اوردت 

 386المستأنف القاضي بإدانة المتهم بجنحة التعدي على الملكیة العقاریة طبقا للمادة بإلغاء الحكم 

   ـمن ق.ع وتصدوا بإفادته بالبراءة ب

حیث أن المتهم اعترف بالوقائع المنسوبة إلیه وأنه خرج من السكن لكن حیث أن جنحة 

قط على الشخص الذي صدر من ق.ع تتوفر ف 386التعدي على الملكیة العقاریة للغیر وفقا للمادة 

ضده حكم نهائي بإخلاء عقار مملوك للغیر وامتنع عمدا عن مغادرته بإرادته رغم تنفیذ الحكم علیه 
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من طرف المنفذ الشرعي وحرر محضر بذلك یتضمن أنه طرد من الأماكن وأن هذه الأماكن قد 

الیا من أي حكم مدني خرجت من یده وأصبحت ملكا للغیر ثم عاد إلیها في حین أن الملف جاء خ

  ومحضر تنفیذ ... وأن النزاع حول السكن هو نزاع مدني بحت ... .

من ق.ع ذلك أن هذه الأخیرة لم  386لكن حیث أن التسبیب السالف الذكر لا یستقیم ونص المادة 

 تشترط لقیام جریمة التعدي على الملكیة العقاریة أن یكون مالك العقار المعتدي علیه قد تحصل على

حكم مدني بطرد المعتدي وتم تنفیذ هذا الحكم وعاد المعتدي مجددا إلى العقار كما یرى قضاة القرار 

إذ أن المادة الذكورة نصت على عقاب كل اعتداء على العقار المملوك للغیر خلسة أو عن طریق 

انت مساحته التدلیس .... وأن المتفق علیه فقها وقضاء أن ذلك یتحقق بالدخول إلى العقار مهما ك

وحالته دون رضا صاحبه ودون أن یكون للداخل الحق في ذلك مما یجعل من القرار مشوب بالخطأ 

  .)من ق.إ.ج وهذا یفتح مجالا للنقض  500من المادة  7في تطبیق القانون طبقا للفقرة 

 و خلسةلل تعریف الجزائري العقوبات قانون في یرد لم :)الخلسة أو التدلیس ( وسیلة الانتزاع -3

 العقاریة الملكیة على الاعتداء لجریمة المكونة الخاصة العناصر ضمن أهمیتها من بالرغم التدلیس

 وسنتعرض لهما تباعا .

 واقعة وجود حول الغیر بخداع شخص یقوم أن هو المدني القانون لقواعد طبقا التدلیس :التدلیس -أ

 غیر الإرادة یجعل احتیالي سلوك إذن هوف القانون، من الإفلات أو به، الإضرار بهدف قانونیة

 الدلیل أقام متى العقد إبطال حق علیه المدّلس للشخص فیكون الرضا، عیوب من یعد لذلك واعیة،

 قانونمن  386لمادة ل الفرنسیة الصیاغة إلى رجعنا إذا و ،بالتدلیس الآمر المتعاقد علم على

الوارد في النص الفرنسي  التدلیس لمصطلح عربیةال اللغة إلى الترجمة أن، نجد الجزائري العقوبات
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Fraude من القانون المدني 86 المادة وفق التدلیس عن یعبر بینما الغش، الصحیحة وترجمته 

من قانون العقوبات عن الغش عوضا عن  386النص الفرنسي للمادة ومن ثم ف  Le Dolبمصطلح

 .التدلیس، والعبارة الأولى هي الصحیحة

 أحد في المتمثلة فقد ورد بصدد صور الافعال التي تشكل افعالا لجریمة النصب و القانون أما

  . الحصر سبیل على العقوبات قانون من 372 بالمادة وردت التي التدلیسیة الطرق

 التدلیس أن حیث ( 13/05/1986المؤرخ في  279وقد عرفت المحكمة العلیا في القرار رقم 

 بعد الغیر، ملكیة شغل إعادة یعني العقوبات قانون من 386 المادة في علیه المنصوص العنصر

 المكلّف العون طرف من المحرر الخروج محضر بواسطة ذلك معاینة تتم أن هذا بعد و إخلائها،

  . المالك عن عنوة إخلائھ بعد إخلائه بعد العقار شغل إعادة هوحسب هذا القرار  فالتدلیس )بالتنفیذ

 تعد التي الخلسة بصدد ونحن أما الغیر لدى العلم عنصر انعدام هي لغة الخلسةالخلسة:  -ب

الانتزاع  بفعل القیام : (بأنها فتعرف الخاصة، العقاریة الملكیة على الاعتداء لجریمة مكونا عنصرا

 أو دون علمه فجأة المالك من الحیازة سلب أي علمه، دون و المالك، أنظار عن بعیدا أي خفیة

الوارد في المجلة  08/11/1988  مؤرخ 57534 رقم قرار المحكمة العلیافي  وهذا ما ورد )موافقته

  . 192، صفحة 2، عدد 1993القضائیة لسنة 

سلب  هو خلسة للغیر مملوك عقار فانتزاع العقوبات، قانون من 386 المادة لنص وطبقا

 و، روعةالمش الحیازة أو ومشهر، جلمس رسمي، صحیح سبب إلى تستند التي الصحیحة الملكیة

 بینما Surprise الانتزاع إلى تؤدي احتیالیة طریقة الخلسة أن في الاختلاس، عن الخلسة تختلف

   . الغیر أموال أخذ و المجرم الفعل مباشرة وهو Soustraction الاختلاس
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، وهذا بواسطة الاستیلاء علیه دون علم ورضا یتم الانتزاع لعقار مملوك للغیر فیجب أن 

یهم أن یكون المعتدي ینوي تملك العقار أو مجرد التمتع به باستعماله لمدة طالت أم الضحیة ، ولا 

  قصرت أم الانتفاع به.

فالانتزاع إذن یكون في غفلة من المالك أو كرها عنه كاستعمال القوة أو غیر ذلك من الوسائل فالمهم 

  أن یكون الانتزاع بغیر رضا المالك .

مدة ، كأن یكون قد أجره له وانتهت دخول الفاعل إلى عقاره ك علىوعلى ذلك إذا وجد رضا المال   

عن غش أو ، فإننا لا نكون بصدد انتزاع جر الخروج بالرغم من إعذاره بذلكالإیجار ورفض المستأ

، وكذا أیضا سمح للمستأجر بالدخل إلى العقار ، لأن عقد الإیجار هو الذيخلسة لعقار مملوك للغیر

جزء من  رخصة إداریة مؤقتة من طرف بائع متجول أو حرفي لاحتلالفي حالة الحصول على 

، فإننا لا لك أو سحب الإدارة لقرارها الأول، ثم رفض المغادرة بعد إعذاره بذالرصیف أو الدومین العام

، لأننا لسنا بصد انتزاع غیر مشروع وهذا لوضوح العقاریة للدولةنكون بصدد اعتداء على الملكیة 

في المؤرخ جاء في قرار للمحكمة العلیا  ، وتطبیقا لذلكمن قانون العقوبات 386نص المادة 

عن الوجه الثاني والثالث معا المأخوذین من خرق  أنه: ( 150031ملف رقم  30/09/1997

، من حیث أن القرار محل الطعن تمسك ضد أو قصور الأسباب وانعدامالقانون والخطأ في تطبیق 

، في حین أنه كان العقوباتمن قانون  386والمعاقب علیها بالمادة المتهم بالجنحة المنصوص 

بترخیص من مؤسسة البناء یشغل السكن المتنازع علیه منذ أربع سنوات بلا خلسة ولا تدلیس ، وإنما 

، وبالتالي كان یجب على الطرف المدني المطالبة بطرده من هذه الأمكنة أمام الجهة حیث یعمل

  ختصة في قضیة الحالة المدنیة المقضائیلا
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، القرار المطعون فیه المؤید للحكم، لا یتجلى لا من الحكم المستأنف ولا من حیث أنه فعلا

بأن قضاة الموضوع عاینوا شغل المتهم للأمكنة المتنازع علیها خلسة وتدلیسا كما هو مطلوب في 

  من قانون العقوبات .  386المادة 

بالطرد من الأمكنة محل النزاع صادر عن الجهات حیث أنه لعدم وجود حكم قضائي نهائي 

، رغم تنفیذ هذا الحكم القضائي القضائیة المدنیة ولعدم وجود محضر معاینة لبقاء المتهم في الأمكنة

فإنه كان یجب على قضاة الموضوع عدم التمسك ضد هذا الأخیر بالجنحة المنصوص علیها في 

  .)من قانون العقوبات ... 386المادة 

نه شغلها بترخیص ، بل أیشغل الأماكن في غیاب رضا الضحیةحظ هنا بأن المتهم لم ویلا

، والتي سلمت له العقار بإرادتها ، فالخلسة والتدلیس أو الغش منعدمین هنا ، وحتى من مؤسسة البناء

نحة التعدي على لج ، فإنه لا یعتبر مذنبا لارتكابهحكم مدني نهائي بالطرد ضد المتهمولو صدر 

  ، وهذا بسبب انعدام الخلسة أو الغش .ملكیة العقاریةال

رد وبعد رجوع الحیازة ، وعاد المتهم إلى العقار بعد الطإذا تم تنفیذ حكم الطرد بعد ذلك في حین    

، وهي عقاریة، لأننا أمام واقعة جدیدة، فإننا نكون بصدد جنحة التعدي على الملكیة الإلى المالك

  ، وهذا بواسطة الغش والخلسة .مة فیه دون رضا المالكقار والإقاالانتزاع للع

النهائي القاضي به، ولقیام الجریمة یجب أن یكون الطرد قد حصل فعلا بموجب الحكم المدني     

 ، فإن احتلال المتهم للعقار یبقى قائما على ترخیص المالك ، حتى وإن كان هذافإن لم یحصل

  قعة الانتزاع بواسطة الخلسة أو التدلیس تنعدم عندئذ .، فواالترخیص قد انتهى أو سحب إداریا

  المعنوي  ركنثانیا : ال
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  یتطلب التعدي على الملكیة العقاریة قصدا عاما وكذا قصدا خاصا .

  القصد العام  -1

ن العقار مملوك أقصدا عاما یتمثل في علم المعتدي بعلى الملكیة العقاریة یتطلب التعدي    

، وعلى ذلك لا یتوفر القصد إذا في انتزاعه لصالحه والإقامة فیه ، وإرادتهلهللغیر، أي غیر مملوك 

تم الانتزاع برضا الضحیة كأن یستلمه المعتدي بواسطة عقد الإیجار أو عقد الرهن الحیازي مثلا أو 

  ، أو أن یعتقد بأن العقار مملوك له .موجب رخصة إداریة دائمة أو مؤقتةب

   الخاصالقصد  -2

، والمتمثل في بات بالخلسة أو التدلیس وهو الغشقانون العقو من  386ه المادة عبرت عن   

، وبعبارة تفاع أو الاستعمال أو بالصرف فیهإرادة الفاعل في تملك الشيء أو التمتع به بواسطة الان

، كأن حقوقه كمالك للعقار أو بعضها فقطأخرى فإن المعتدي یقصد حرمان المالك من استعمال 

  ، أو من حق التصرف .حق الانتفاع أو الاستعمالرمه من یح

  ق ع : 386/2الواردة في المادة التشدید  ظروف -اثالث

من قانون العقوبات على  386بعد أن نص المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 

ة على النحو أركان جریمة التعدي على الملكیة العقاریة تناول بالذكر في الفقرة الثانیة من نفس الماد

التالي: ( وإذا كان انتزاع الملكیة قد وقع لیلا بالتهدید أو العنف أو بطریقة التسلق أو الكسر من عدة 

أشخاص، أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس 

  . دج) 30.000إلى  10.000من سنتین إلى عشر سنوات، والغرامة من 
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متى  ظروفمن قانون العقوبات، ستة  386رد المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة أو 

 تشدیدتوافر أحدها إلى جانب فعل الانتزاع المقترن بالخلسة أو التدلیس عد ظرفا مشددا من شأنه 

، حمل التسلق، الكسر ،هذه العناصر هي اللیل، التهدید، العنفو العقوبة دون تغییر الوصف الجزائي 

  السلاح والتعدد .

من جانب الفقه فقد ثار : لم یأت القانون على ذكر تعریف لظرف اللیل ولا لتحدید زمنه ، و  اللیل -1

ضوء  ، فهناك من یرى بأنه عبارة عن فترة الظلام التي تبدأ من الغسق وتنتهي ببزوغخلاف فقهي

یسود فیها الظلام وتتعذر  الفترة التي ( :، ویعرفه البعض الأخر بأنهالفجر الذي یسبق شروق الشمس

، ولا تأثیر لظهور القمر حتى ولو كان بدرا الاصطناعيبالضوء  الاستعانة، مما یدفع الفرد إلى الرؤیة

. وبالتالي فتوافر ظرف اللیل مسألة موضوعیة ولیست قانونیة تخضع لرقابة  )مكتملا ذا ضوء ساطع 

  .قاضي الموضوع لعدم وجود تعریف ثابت له 

المتعلقة  من قانون الإجراءات الجزائیة 47لتحدید ظرف اللیل على نص المادة  البعضیستند و 

  .الثامنة مساءا إلى الخامسة صباحا، أي منع إجراء التفتیش لیلا من الساعة بتدابیر تفتیش المساكن

فهو  ،لخوف في قلب الشخص المهددهو كل قول أو كتابة من شأنه إلقاء الرعب وا: التهدید -2

إكراه معنوي یتحقق بمجرد إنذار الشخص المهدد بشر جسیم سیلحق به أو بشخص عزیز علیه ونظر 

للأثر الخطیر الذي یتركه التهدید في نفس الفرد جرمه المشرع ونص على معاقبة فاعله طبقا لأحكام 

لمجني كافة صور انعدام رضا امن قانون العقوبات، حیث تندرج تحته  287إلى  284المواد من 

 .علیه
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، لتعطیل قوة المقاومة أو إعدامها : یعتبر العنف كل وسیلة قسریة تقع على الأشخاصالعنف -3

معتدى بغض النظر عن درجة وهي أعمال الضرب والجرح التي تؤدي إلى إحداث ألم لجسم ال

ا ض، وسواء أدت أعمال العنف نسبة عجز كأن یمسك الفاعل بعنق الضحیة أو یطرحها أر خطورتها

ن نیة بالضرورة ویخلف التهدید عن أعمال العنف في أن التهدید یقتصر على الوعید دو ، مع التهدید

، أما أعمال العنف فهي تصرفات غیر مشروعة تحق ضرار جسمانیا بالغیر ذا إلى تنفیذ محتواه

  طبیعة مادیة .

سلق الدخول إلى یوصف الت (: من قانون العقوبات التسلق بأنه 357: عرفت المادة التسلق -4

، بساتین أو حدائق أو أماكن مسورة ، أو أبنیة أواني أو الأحواش أو حضائر الدواجنالمنازل أو المب

  ، تسور الأبواب أو أیة أسوار أخرى وذلك بطریق

للدخول یعد  والدخول عن طریق مداخل أخرى تحت الأرض غیر تلك التي أعدت لاستعمالها

  .ظرفا مشددا كالتسلق)

إلى المكان المراد التعدي : الكسر هو ارتكاب الفاعل عملا من أعمال العنف للدخول رالكس -5

ویدخل في حكم الكسر، كسر الباب أو  ،عقوبات الكسرمن قانون ال 356وقد عرفت المادة ، علیه

وثقب الجدار أو الحائط بآلة، و خلع القفل أو ، والنوافذ النافذة الزجاجیة، وخلع المسامیر، الأبواب

، فالكسر إذن یقصد به الطریق غیر العادي للدخول مع استعمال العنف على أن یكون قبل تحطیمه

  التعدي على ملكیة الغیر أو أثناء ارتكاب الفعل المجرم .

ططوا على تنفیذ الفعل المجرم ، وعزموا وخكثر من الجناةإذا اجتمع اثنان أو أ: تعدد الفاعلین -6

  ، لتوافر التصمیم والترتیب السابق لارتكاب الجریمة .امعا، عد هذا الأمر ظرفا مشدد
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، ویعتبر ظرف التعدد متوافرا حتى ولو وقعت را على تنفیذ وإتمام ما خططوا لهمما یعد إصرا

  الجریمة عند الشروع. 

  :  حمل السلاح -7

تمس ملت من شأنها أن الأسلحة هي الأدوات التي تستخدم في التعدي أو الدفاع ، والتي إن استع

  : سلامة الجسم، وتقسم الأسلحة إلى نوعین

، من الخشب والموسى الصغیر ، والمقص ، ویجوز كالعصا العادیة: ما لا یعد سلاحا بطبیعته -

  حملها وحیازتها دون رخصة .

ض قاطعا كالسیف ، كالمسدس والبندقیة أو سلاحا أبیسواء كان ناریا: ما یعد سلاحا بطبیعته -

، وهذا النوع من الأسلحة لا یمكن حمله أو حیازته إلا كالهراوة أو سلاحا راضا، والسكین و الخنجر

  بموجب رخصة من السلطة الإداریة المختصة .

وقد اعتبر المشرع الجزائري حمل السلاح سواء كان علنا أو مخفیا وقت ارتكاب التعدي على 

ن مجرد حمله یشجع المتهم، ویحبط لأ، سواء تم استعماله أو لم یستعمل الملكیة العقاریة ظرفا مشددا

، ولا یشترط أن یوجد السلاح لدى جمیع الفاعلین وإنما وجوده عند أحدهم من عزیمة المعتدى علیه

  دون الآخرین یكفي .

 


